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٢٫٥٧ مليار دينار مكاسب سوقية 
لـ «البورصة» في أبريل.. بزخم شرائي استثنائي

شريف حمدي

انعكس قرار وقف الحرب 
التي تشهدها منطقة الشرق 
الأوسط مطلع ابريل الماضي 
بشكل ايجابي على مجريات 
الكويت،  التداول ببورصة 
لتحقق مــع نهاية تداولات 
الشــهر المنقضية جلساته 
أمــس بمكاســب قياســية 
مدفوعــة بزخــم شــرائي 
اســتثنائي لأغلب الاســهم 
المتداولة خاصة بالســوق 
الرئيســي الذي شهد خلال 
ابريل توهجا أعاد للأذهان 
الطفرة التي شــهدتها هذه 
النوعية من الأســهم العام 
الماضي وكانت أهم محركاته 
ودوافعه لتحقيق مكاســب 

تاريخية.
ثمة عوامل أخرى عززت 
المســار الصاعــد لبورصة 
ابريــل،  خــلال  الكويــت 
أبرزهــا توصيات مجالس 
ادارات بنــوك وشــركات 
بتوزيعــات نقدية ومنحة 
عــن العــام الماضــي، وهو 
الأمر الذي استعد له مسبقا 
المتداولين بمختلف  جموع 
توجهاتهم من خلال إعادة 
التموضــع وهيكلة المراكز 
الاســتثمارية، مما انعكس 
علــى الســوق بديناميكية 
تبلورت في أرقام قياسية 
القيمــة  مســتوى  علــى 
السوقية والسيولة وأحجام 

التداول.
ويضاف إلى ما ســبق، 
إفصاح بعض البنوك المحلية 
عــن النتائج الماليــة للربع 
الأول من العام الحالي خلال 
ابريل، والتي جاءت محملة 
بنمو فــي الأربــاح يعكس 
متانــة البيئة التشــغيلية 

بنسبة ارتفاع ٥٫١٪، إذ بلغت 
القيمة السوقية للبورصة 
ابريــل  بنهايــة تعامــلات 
٥٣٫٠٥ مليار دينار ارتفاعا 
من ٥٠٫٤٨ مليارا في نهاية 

مارس الماضي.
ومــع الحالــة المعنوية 
المرتفعة للمتعاملين بسوق 
الكويتــي والتــي  الأســهم 
تتجلى في زيــادة عمليات 
الشراء وضخ السيولة بشكل 
لافت، قفزت التدفقات بنسبة 
٨٣٪ بمحصلة شــهرية ٢٫٢
مليــار دينــار ارتفاعــا من 
١٫٢ مليار دينــار في نهاية 
مــارس الماضي، وكان لافتا 
التنوع في توزيع السيولة 
على الأسهم سواء القيادية 
أو المتوســطة أو الصغيرة 
على تعاملات الشهر الفائت.

وشهدت أحجام التداول 
ارتفاعا قياسيا بنسبة ١١٥٪ 
بإجمالي ٧٫٧١ مليارات سهم 
مقابل ٣٫٥٩ مليارات ســهم 

الشهر الماضي، وظهر جليا 
تداول عدد من الاسهم ذات 
رؤوس الأموال المتوســطة 
والصغيرة بكميات كبيرة 
كانت وراء هذه القفزة على 
كميات التداول خلال ابريل.

وأنهت البورصة تعاملات 
الشهر الرابع من العام الحالي 
ارتفاعــات قياســية  علــى 
للمؤشــرات الرئيســية، إذ 
ارتفع مؤشر السوق الأول 
بنسبة ٤٫١٪ بمكاسب ٣٧٢

نقطة ليصل إلى ٩٣٨١ نقطة 
ارتفاعا من ٩٠٠٩ نقاط الشهر 
قبل الماضي، كما ارتفع مؤشر 
الســوق الرئيســي بنسبة 
١١٫٥٪ ليصل إلى ٨٥٧٠ نقطة 
مقابل ٧٦٨٣ نقطة بمكاسب 
تجاوزت ٨٨٧ نقطة، وارتفع 
المؤشر العام للسوق بنسبة 
٥٫٢٪ بإضافــة ٤٤٤ نقطــة 
للمكاسب السابقة ليصل إلى 
٨٨٦٠ نقطة ارتفاعا من ٨٤١٦
نقطة الشهر قبل الماضي.

٨٣٪ قفزة بالسيولة خلال أبريل.. بمحصلة ٢٫٢ مليار دينار

وكفاءة الاقتصاد المحلي الذي 
يشهد دعما من الارتفاعات 
النفط  القياســية لأســعار 

بالسوق العالمي.
ومن أبرز العوامل التي 
قفــزت بمكاســب الســوق 
علــى مســتوى المؤشــرات 
الرئيسية والمتغيرات بنهاية 
شهر ابريل، الثقة المتنامية 
الفــرص الاســتثمارية  في 
المتوافــرة بجميع قطاعات 
رأســها  وعلــى  الســوق 
والاتصــالات  البنــوك 
المالية،  والعقار والخدمات 
كما أظهر الســوق الكويتي 
تماسكا وقدرة على تحقيق 
المكاســب بمــا يمتلكــه من 
مرونة تكتيكية في مواجهة 

الضغوط الجيوسياسية.
وبتحليل الأرقام المحققة 
بنهاية ابريل، نجد مكاسب 
ســوقية شهرية هي الأعلى 
منــذ أكثر من عــام تقريبا، 
وذلك بـــ ٢٫٥٧ مليار دينار 

١١٥٪ ارتفاع أحجام التداول لتتجاوز ٧٫٧ مليارات سهم بإقبال كبير على أسهم السوق الرئيسي
مكاسب قياسية للمؤشرات بـ ١١٫٥٪ لـ «الرئيسي» و٤٫١٪ لـ «الأول» و٥٫٢٪ للمؤشر العام

١٫٧ مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية المتوقع بالكويت في ٢٠٢٦
٢٫٦٥ مليون دولار الإيرادات المتوقعة للسوق بنهاية العام الحالي.. و٢٫٣ مليون متسوق إلكتروني في البلاد بحلول ٢٠٣٠

وزير المالية يرسم خارطة تحفيز الاقتصاد.. 
تعزيز الاستدامة.. وتوظيف المواطنين.. وتنفيذ المشاريع

كونــا: رســم وزيــر المالية 
د.يعقوب الرفاعي خريطة طريق 
لتحفيز النشاط الاقتصادي في 
البلاد وتعزيز الاستدامة المالية 
وخلــق فــرص وظيفيــة أكبر 
الوطنية  ومســتدامة للعمالــة 

في القطاع الخاص.
واستعرض الوزير الرفاعي 
فــي لقاء مع «كونا» أمس، أبرز 
ملامح التوجه الحكومي لتحفيز 
الاقتصاد متضمنا رفع مساهمة 
القطــاع الخاص في المشــاريع 
الشــراكة  التنمويــة وتعزيــز 
معه وتسريع الدورة المستندية 
للمشاريع الحكومية ودعم البنى 
التحتية ورفع كفاءة الخدمات.

وفيما نوه بحزمة الإجراءات 
التحفيزيــة التــي أطلقهــا بنك 
الكويت المركزي أخيرا للبنوك 
المحليــة تزامنــا والتطــورات 
الجيوسياسية الراهنة في دعم 
اســتدامة النشــاط الاقتصادي 
والاســتقرار المالي، أشار وزير 
المالية إلى الزيــادة في الإنفاق 
الاستثماري في ضوء التوسع في 
تنفيذ مشاريع إنشائية وتنموية 

استراتيجية.
الرفاعــي إن هنــاك  وقــال 
توجها حكوميا لتحفيز النشاط 
التطــورات  الاقتصــادي بعــد 
الراهنة فــي المنطقة يقوم على 
أكثر من مسار متضمنا إجراءات 
وأدوات مالية وتنفيذية مكملة 
لحزمــة الإجــراءات التحفيزية 
التي أطلقها بنك الكويت المركزي 
للبنوك المحليــة في ٢٦ مارس 
٢٠٢٦ في إطار متابعته المستمرة 
للتطورات الجيوسياسية الراهنة 
ودعما لاستمرارية تدفق الائتمان 
إلى مختلف القطاعات وتعزيز 

النشاط الاقتصادي.
الإجــراءات  أن  وأوضــح 
الحكومية المشار إليها تتضمن 
مواصلة دفع الإنفاق الرأسمالي 
الموجه للمشاريع التنموية مع 
التركيز على استكمال المشاريع 
القائمــة وتعزيز الشــراكة مع 
القطاع الخاص وتسريع الدورة 
المستندية للمشاريع الحكومية.

وأشار إلى التوجه الحكومي 
لإصلاح الإطار المنظم للعمل في 
القطاع الخــاص وتطويره بما 
يعــزز قدرتــه على اســتيعاب 
أعداد أكبر من العمالة الوطنية 
والتوســع فــي خلــق فــرص 
اقتصادية وقطاعات جديدة تلائم 
مخرجات سوق العمل الكويتي، 
لافتا إلى دعم مشــاركة القطاع 
الخاص في المشاريع التنموية 
بما يسهم في خلق فرص عمل 
مســتدامة للمواطنــين ورفــع 
القطاع الحيوي  مســاهمة هذا 

في النشاط الاقتصادي.
وأشاد بالإجراءات الأخيرة 
لبنك الكويت المركزي التي منحت 
البنوك مرونة أكبر في متطلبات 
الســيولة والكفاية الرأسمالية 
مع توجيه الشركات الخاضعة 
لرقابته إلــى التعامل بإيجابية 
مــع العمــلاء المتضرريــن من 
جراء التطورات الجيوسياسية 

وتوجيه الموارد نحو مشــاريع 
التحتيــة  التنمويــة والبنيــة 
والأنشطة الداعمة للنمو بموازاة 
حزمــة الإجراءات التــي أعلنها 
بنــك الكويــت المركــزي أخيرا 
واستهدفت زيادة مرونة القطاع 
المصرفــي المحلــي ورفع قدرته 
على تمويل النشاط الاقتصادي 
والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأكد أن الزيادة في الإنفاق 
الاســتثماري بالموازنة الحالية 
تعود إلى التوسع في تنفيذ عدد 
من المشاريع الإنشائية والتنموية 
الاستراتيجية في مقدمتها (ميناء 
مبارك الكبير) و(توسعة محطة 
الصرف الصحي في أم الهيمان) 
و(محطة كبد الشمالية لمعالجة 
مياه الصرف الصحي) إضافة إلى 
توســعة مطار الكويت الدولي 
(مبنــى الــركاب T٢) وتطوير 

الطرق المرتبطة به.
وأوضح أن المشاريع تشمل 
كذلــك توســعة مبنــى ديوان 
المحاســبة واســتكمال مشروع 
مركز الكويت للسرطان وأعمال 
الصيانــة الجذريــة للعقــود 
الحتميــة، فضلا عن مشــاريع 
تعزيــز الطاقــة الكهربائية في 
محطة الصبية بنظــام الدورة 
المشــتركة و«هــذه التوجهــات 
تعكس دعم البنية التحتية ورفع 
كفاءة الخدمات العامة وتعزيز 
القدرة الإنتاجية في القطاعات 

الحيوية».

وفيما يخص تمويل موازنة 
المالية الحالية (٢٠٢٦- السنة 
إمــدادات  ٢٠٢٧) بعــد تعطــل 
النفط أفاد بأنــه «يتم التعامل 
مــع مثل هــذه الظــروف وفق 
الأطر القانونية لاسيما المرسوم 
بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨

الذي يتيح اللجوء إلى الاحتياطي 
العام للدولة لتغطية أي عجز»، 
مبينا أن «إدارة هذا الاحتياطي 
تقع ضمن اختصاصات الهيئة 

العامة للاستثمار».
العمــل  وحــول اســتمرار 
بموازنة الســنة المالية الحالية 
(٢٠٢٦-٢٠٢٧) وفق التقديرات 
نفســها لأســعار النفــط رغــم 
التقلبــات الأخيــرة، أوضــح 
الوزير أن «الموازنة أعدت وفق 
منهجية مؤسسية معتمدة من 
خلال اللجنــة العليا للميزانية 
اســتنادا إلــى القــرار الوزاري 
رقم (٧١) لسنة ٢٠١٦ مع الأخذ 
بتقديــرات متحفظــة تراعــي 
تقلبات الأســواق النفطية بما 
يعزز الاستدامة المالية ويضمن 
استقرار التخطيط المالي بعيدا 

عن التغيرات قصيرة الأجل».
وذكر وزير المالية أن «تعديل 
تقديرات الموازنة خلال الســنة 
المالية يخضع لضوابط قانونية 
وإجرائية مما يجعل الاستمرار 
في العمل بالتقديرات المعتمدة 
هــو الخيــار الأكثر كفــاءة من 
الناحيــة الإداريــة والمالية مع 
إمكانية التعامل مع المستجدات 
مــن خــلال أدوات إدارة المالية 

العامة».
وأوضح أنه «في هذا الإطار 
تتم معالجة أي فروق ناتجة عن 
تغير أسعار النفط أو مستويات 
الإنتــاج عنــد إعداد الحســاب 
الختامي للدولــة، حيث يتبين 
مــا إذا كان هنــاك وفر أو عجز 
مقارنة بالتقديرات المعتمدة بما 
يعكس الأداء الفعلي للإيرادات 

النفطية خلال السنة المالية».
وبشأن قانون ضمان الودائع 
لدى البنوك المحلية، أكد وزير 
الماليــة أن «القانــون رقم (٣٠) 
لسنة ٢٠٠٨ يمثل ركيزة أساسية 
لدعم الاستقرار المالي لما له من 
دور في تعزيــز الثقة بالجهاز 
المصرفي والحد من مخاطر سحب 
الودائع في أوقات الأزمات وما 
له من دور في دعم واســتقرار 
الوضع المالي والنقدي، لاسيما 
فــي ظل الأزمات المالية العالمية 
التي قد تــؤدي إلى تراجع ثقة 
المودعين في قدرة البنوك على 

الوفاء بالتزاماتها».
يذكــر أن مشــروع الموازنة 
العامــة للدولة للســنة المالية 
(٢٠٢٦ - ٢٠٢٧) تضمن إيرادات 
مقــدرة ١٦٫٣ مليار دينار (نحو 
٥٣٫١ مليار دولار) ومصروفات 
٢٦٫١ مليــار دينــار (نحــو ٨٥
مليار دولار) مــع عجز متوقع 
٩٫٨ مليــارات دينار (نحو ٣١٫٩
مليار دولار) وإنفاقا رأسماليا 
قــدره ٣٫١ مليارات دينار (نحو 

١٠٫١ مليارات دولار).

كشف عن توجه حكومي لتحفيز النشاط الاقتصادي بعد التطورات الراهنة

وزير المالية د.يعقوب الرفاعي

وانعكاســاتها والتخفيــف من 
الضغوط المالية عليهم بإتاحة 
إمكانيــة تأجيل الاســتحقاقات 
المترتبــة في إطار السياســات 
الائتمانيــة المعتمــدة بما يدعم 
اســتدامة النشــاط الاقتصادي 

والاستقرار المالي.
الرفاعــي أن حزمــة  ورأى 
التــي  التحفيزيــة  الإجــراءات 
أطلقها البنك المركزي تضمنت 
تعليمات رقابية وأدوات سياسة 
تحوطية كلية تتعلق بمتطلبات 
السيولة الرقابية ومعدل الكفاية 
الرأســمالية بما يعــزز مرونة 
القطاع المصرفي واستقرار العمل 
المصرفي ويدعم أوجه النشاط 

الاقتصادي المحلي.
وأشار إلى أن تعليمات البنك 
المركزي تضمنت خفض معايير 
الســيولة المطبقة على البنوك 
مثل تغطية الســيولة وصافي 
التمويل المستقر ونسبة السيولة 
الرقابية علاوة على رفع الحدود 
التراكمية  القصوى للفجــوات 
في نظام الســيولة ورفع الحد 
الأقصــى المتاح لمنــح التمويل 
والإفراج عن جزء من المصدات 
الرأســمالية التحوطيــة ضمن 

قاعدة رأس المال.
ولفت إلى أن قانون التمويل 
والسيولة - صدر في ٢٦ مارس 
٢٠٢٥ بموجب المرسوم رقم ٦٠
لســنة ٢٠٢٥ - يوفــر للدولــة 
أداة إضافيــة لدعــم الســيولة 

الحكومة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص بالمشاريع التنموية وتعزيز الشراكة

تسريع الدورة المستندية للمشاريع الحكومية ودعم البنى التحتية ورفع كفاءة الخدمات

م للعمل بالقطاع الخاص   تطوير الإطار المنظِّ
لاستيعاب أعداد أكبر من العمالة الوطنية

 إجراءات «المركزي» الأخيرة منحت البنوك 
مرونة بمتطلبات السيولة وكفاية رأس المال

 اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة لتغطية أي 
عجز بالميزانية.. في ظل تعطل إمدادات النفط
 الميزانية أُعدت وفق منهجية مؤسسية تأخذ 

بتقديرات متحفظة تراعي تقلبات الأسواق النفطية

وفي ســوق الإلكترونيات، تتوقع البيانات أن تصل إيراداته 
إلى ٢٤٤٫٤ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦، وقد يشهد هذا القطاع 
معدل نمو ســنوي مركب للفترة بين ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ تبلغ نسبته 
١٠٫٦٪، ليصل حجم السوق إلى ٣٦٥٫٧ مليون دولار بنهاية عام 

٢٠٣٠، ومن المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سوق الإلكترونيات 
في البلاد إلى ٩٣٣٫١ ألف مســتخدم بحلول عام ٢٠٣٠، وسيصل 

متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى ٢٧٥٫٩١ دولارا.
وعلى صعيد إيرادات ســوق الأغذية والطعام بالكويت، فمن 

المتوقع وصولها إلى ٣٩١٫٥ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦، وقد 
يســجل هذا القطاع معدل نمو ســنوي مركب خــلال الفترة بين 
٢٠٢٦ و٢٠٣٠ بنســبة ٠٫٤٪، ما سينتج عنه حجم سوق متوقع 

يبلغ ٣٩٧٫٦ مليون دولار بحلول عام ٢٠٣٠.
وتتوقع بياتات «STATISTA»، أن تصل إيرادات سوق توصيل 
المنتجات الغذائية من الجمعيات التعاونية والأسواق إلى ٥٩٩٫٦

مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦، وستشهد إيرادات هذا القطاع معدل 
نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى ٦٫٨٪ حتى عام ٢٠٣٠، ليصل 

حجم السوق إلى ٨٣٥٫٥٢ مليون دولار بنهاية ٢٠٣٠.
وفي سوق الألعاب الإلكترونية وألعاب الأطفال، تتوقع البيانات 
أن تصل إيراداته إلى ٩٧٫٤ مليون بنهاية ٢٠٢٦، ومن المتوقع أن 
تشهد الإيرادات نموا سنويا مركبا بنسبة ٤٫٧٪ حتى العام ٢٠٣٠، 
ما سيؤدي إلى حجم سوق يبلغ ١١٧٫٣ مليون دولار بنهاية عام 
٢٠٣٠، ومن المتوقع أن يصل عدد المســتخدمين لهذا الســوق إلى 
٤٥٤ ألف مســتخدم بحلول ٢٠٣٠، ليســجل إنفاق كل مستخدم 

نحو ٢٢٦٫٠٥ دولارا.
وبالنظــر إلى ســوق الأثــاث المحليــة، فقد توقعــت بيانات 
«STATISTA» أن تصــل إيراداته إلــى ١٧٤٫٦ مليون دولار بنهاية 
العام الحالي، ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات نموا سنويا مركبا 
بنسبة ٠٫٨٪ حتى العام ٢٠٣٠، ما سيؤدي إلى حجم سوق متوقع 

يبلغ ١٨٠٫٥ مليون دولار بنهاية ٢٠٣٠.
وفي سوق الحوسبة والهواتف بالكويت، تتوقع البيانات أن 
تصل إيرادات هذا السوق إلى ١٢١ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦، 
ومن المتوقع أن تشهد الإيرادات نموا سنويا مركبا بنسبة ٧٫٩٪ 
للحوســبة ونســبة ٩٫٨٪ للهواتف على أن يصل إجمالي حجم 

القطاع إلى ١٧١ مليون دولار بنهاية ٢٠٣٠.

باهي أحمد

في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتعيد التكنولوجيا 
رســم ملامح الاســتهلاك، تبــرز التجارة الإلكترونيــة بالكويت 
كأحــد أبرز محــركات النمو الاقتصادي، مدفوعة بتغير ســلوك 
المســتهلكين واتساع الاعتماد على المنصات الرقمية، فمع توسع 
قاعدة المســتخدمين وتنوع الخيارات الشرائية، لم تعد الأسواق 
التقليديــة وحدها تهيمن على المشــهد، بل باتت المنافســة تدار 

بضغطة زر.
وبحسب بيانات موقع «STATISTA»، المنصة الألمانية الرائدة 
عالميــا في بيانات الســوق والمســتهلكين، والتــي اطلعت عليها 
«الأنباء»، فإن حجم التجارة الإلكترونية بالكويت سيبلغ خلال 
العام الحالي ما يصل إلى ١٫٧ مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل 
إجمالي المتســوقين عبر المواقع والمنصــات الإلكترونية إلى ٢٫٣

 ،«STATISTA» مليون شخص بحلول عام ٢٠٣٠. وبحسب بيانات
من المتوقع أن يحقق سوق برامج التجارة الإلكترونية في البلاد 
إيــرادات قدرهــا ٢٫٦٥ مليون دولار بنهاية العــام الحالي، حيث 
يشهد هذا السوق طفرة في الطلب، وذلك في ظل تبنى الشركات 
المحلية التحول الرقمي لتلبية ومواكبة التطورات المتسارعة في 

سوق الخدمات عبر الإنترنت.
وفي التفاصيل، تتوقع بيانات «STATISTA» أن تصل إيرادات 
سوق الأزياء والأكسسوارات في الكويت إلى ٥٣٩٫٥ مليون دولار 
بنهاية ٢٠٢٦، حيث تبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق الملابس ٣٥٧٫٥
مليــون دولار بنهايــة العام الحالي، ويتوقــع ارتفاعها إلى ٣٩٢
مليون دولار بنهاية ٢٠٣٠، أما الأكسســوارات وغيرها فسيصل 

حجم سوقها إلى ١٨٢ مليون دولار بنهاية العام الحالي.

«أمازون» ترفع إنفاقها على الخدمات
 السحابية إلى ٢٠٠ مليار دولار

العربية: رفعت شــركة 
أمــازون إنفاقها على مراكز 
البيانات لدعم الطلب على 
الذكاء الاصطناعي، ما أسهم 
في تســريع نمــو خدماتها 
الســحابية. وأكــد الرئيس 
التنفيــذي للشــركة آنــدي 
جاسي- Andy Jassy خطط 
إنفاق تصل إلى ٢٠٠ مليار 

دولار هذا العام.
ورغــم ذلــك، تراجعــت 
النقديــة الحرة  التدفقــات 
بشــكل حاد، مع اســتمرار 
تركيز الشركة على التوسع 
في البنيــة التحتية للذكاء 

وهو الأسرع منذ ٢٠٢٢.
وأنفقت الشركة ١٥١ مليار 
دولار على الأصــول خلال ١٢
شــهرا، مدفوعة بشراكات مع 
OpenAI وAnthropic. وقالــت 

«أمازون» إن الأضرار التي لحقت 
بمناطــق خدماتها الســحابية 
في البحرين والإمارات نتيجة 
الصراع في الشــرق الأوســط 
جعلتها غيــر قادرة على دعم 

تطبيقات العملاء.
وذكــرت «أمــازون ويــب 
سيرفيسز»، وحدة الخدمات 
التابعة لشــركة  الســحابية 
علقــت  أنهــا  «أمــازون»، 
بالفواتير  المتعلقة  العمليات 
فــي المنطقتــين بينمــا تعمل 
الفرق على استعادة العمليات 
الطبيعية، وهي عملية تتوقع 

أن تستغرق عدة أشهر.

إيراداتها من وحدة «AWS» بلغت ٣٧٫٦ مليار دولار في الربع الأول

الاصطناعي، وحققت وحدة 
الســحابية لدى  الحوسبة 
أمازون AWS إيرادات بلغت 
٣٧٫٦ مليار دولار في الربع 
الأول من ٢٠٢٦ بنمو ٢٨٪، 


